

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة

       المبادئ القانونية لحماية حرية المنافسة في السوق كثيرة أهمها:
1-مبدأ حريةالأسعار.

2-مبدأ حضرالممارسات المقيدة للمنافسة.

3-مبدأ الرقابة على التجميعات الإقتصادية.
الفرع الأول:مبدأ حرية الأسعار.

     الأصل أن الأعوان الإقتصاديين في السوق الجزائرية يتمتعون بحرية تحديد الأسعار حيث كان قبل 1989 في فترة الاقتصاد الموجه يتم تحديد الاسعارعن طريق الأسعار المقننة مما أدى الى ظهور السوق الموازية واستفحال ظاهرة الندرة وبروز مظاهرالمظاربة والغش.

      ومن أجل تدارك الموقف لجأ المشرع الى إلغاء قانون 89/12المتعلق بالأسعار وسن قانون المنافسة95 /06الملغى بالأمر 03/03؛نصت المادة04منه بعد صدور تعديله بموجب القانون10/05  على مايلي'' تحديد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرة  وفقا لقواعد المنافسةالحرة والنزيهة.-تتم ممارسةحريةالأسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذاعلى أساس قواعد الإنصاف  والشفافية،لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :-تركيبة الاسعارلنشاطات الانتاج والتوزيع وتدية الخدمات واستيراد السلعلبيعها على حالها .-هو  الريح فيما يخص انتاج السلع وتوزيعها او تادية خدمات .-شفافية للمارسات ''.

الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على المبدأ
 أولا:تحديد أسعار بعض السلع والخدمات(تقنين الأسعار): مثل تقنين الأسعار من خلال  المرسوم التنفيذي رقم 20 /242 مؤرخ في31اوت 2020 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07/402 المؤرخ في25 ديسمبر 2007 المحدد لاسعار السميد القمح الصلب عند الانتاج ومختلف مراحل توزيعه
 .

     ثانيا:تسقيف الأسعار: وهو تحديد السعر الاقصى عند الاستهلاك كتسقيف السعر الاقصى لمادتي الحليب والخبز ومثاله مرسوم تنفيذي رقم21/ 383 مؤرخ في 05/10/2021 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم11/108 المؤرخ في6/03/2011الذي يحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك وكذاهوامش الربح القصوى عند الانتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الابيض
.
ثالثا: التصديق على الأسعار: وهو الموافقة عل ىسعر تقترحه جهات مختصة كمجلس  المنافسة بهدف تثبيت الاسعارعند وجود اضطراب في السوق أو كارثة أو صعوبات في التموين أو في  منطقة جغرافيةمعينة في حالات الاحتكار الطبيعية
.

   رابعا :تجريم المضاربة غير المشروعة:إضافة الى صدور قانون رقم 21/15مؤرخ في   28 ديسمبر 2021 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ،الذي يحدد مفهومها وآليات مكافحتها
.

المضاربة هي المخاطره بالبيع والشراء بناءا على تقلبات الاسعار بغيه الحصول على فارق الأسعار.
 وفي الفقه الاسلامي هي عقد بين طرفين يدفع بمقتضاه الطرف الاول الى الطرف الثاني مالا معلوما ليتاجر له فيه والربح بينهما بالاتفاق.
 والاصل ان المضاربه عمل مشروع اما المضاربه غير المشروعه في القانون 21/ 15 هي كل تخزين او اخفاء للسلع او البضائع بهدف احداث ندره في السوق واضطراب في التموين وكل رفع او خفض مصطنع في الاسعار السلعه او البضائع او الاوراق الماليه بطريق مباشر او غير مباشر او عن طريق وسيط او استعمال الوسائل الالكترونيه او اي طرق او وسائل احتياليه أخرى
أركان جريمة المضاربة غير المشروعة
اولا الركن الشرعي : القانون 21/ 15 وقمعها بموجب المواد 12الى 15 منه.
 ثانيا الركن المادي: تقوم على تحقق عناصره التاليه:
 01- ان يستعمل الجاني احد الصور التالية ماده 02 فقره 02 من القانون 21/ 15 
أ-  ترويج اخبار او انباء كاذبه او مغرضه بين الجمهور.
 ب - طرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار او هوامش الربح المحدده قانونا.
 ج - تقديم عروض في السوق باسعار مرتفعه عن تلك التي يطبقها البائعون عادة.
د -  القيام بصفه فرديه او جماعيه او بناء على اتفاقات بعمليه في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
هـ - استعمال المناورات (الطرق الاحتياليه) التي تهدف الى رفع او خفض قيمه الاوراق الماليه.
 2 - يجب ان تؤدي الافعال الى احداث ندره السلع في السوق او رفع او خفض مصطنع للاسعار.:
  أ - احداث اضطراب في التموين بالسلع والخدمات.
  ب - التاثير على الاسعار (رفعها او خفضها ).
3- ان تنصب جريمه المضاربه غير المشروعه على سلع او بضائع أواوراق ماليه.
 ثالثا الركن المعنوي: جريمه المضاربه غير المشروعه هي جريمه اقتصاديه التي يكون الركن المعنوي فيها مفترضا اي يقع بمجرد مخالفه الجاني للقانون يستوي في ذلك تعمده او وقوعه عن خطا حسب المشرع.
 وهي جريمه عمديةحسب القانون 21/ 15 في الماده 02 منه.

العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة
اولا بالنسبه للشخص الطبيعي:
 1 - العقوبة الاصلية: المادةمن12الى 15 من القانون15/21.
أ – بوصفها جنحة :
  -  من 03 سنوات الى 10 سنوات.
 وغرامةمن1مليون دج الى02مليون دج.
   -أما إذا إذا تعلقت بالحبوب ومشتقاتها او البقول الجافة او الحليب او الخضر او الفواكه او  الزيت أوالسكر او البن أو مواد الوقود أوالمواد الصيدلانيهفتكون العقوبةمن 10سنوات الى 20 سنه وغرامة من 2 مليون الى 10 مليون دج.
ب –بوصفها جناية بالنسبه للحبوبوغيرها المذكورة آنفا  اذا اقترنت بالظروف التاليه:
 خلال الحالات الاستثنائيه او ظهورأزمة صحية طارئة او تفشي وباء أو وقوع كارثة.
من 20 سنه الى 30سنة وغرامة من 10مليون الى 20مليون.
أما إذا تم ارتكابها من طرف جماعه اجراميه منظمةفتكون عقوبتها المؤبد.
2 - العقوبات التكميلية المواد من 16 و 17 و 18 من القانون 21/ 15:
 - المنع من الاقامه.
 - العزل من جميع الوظائف والمناصب العموميه.
 - نشر الحكم .
· الشطب من السجل التجاري.
·  غلق المحل التجاري المصادره
· ثانيا بالنسبه للشخص المعنوي: الماده 19 من القانون 21/ 15 :
· 1 الى 5 مرات غرامه الشخص الطبيعي:
·  2 مليون الى 10 مليون جنحه.
·  و10 مليون الى 50 مليون جنحه مشدده.
·  الجنايه 20 مليون الى 100 مليون.
·  العقوبه التكميليه ماده 08 مكرر :حل الشخص ،غلق المؤسسات او فرع من فروعها لمده لا تتجاوز خمس سنوات، نشر الحكم ...الخ.
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